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 2008لسنة  (13) رقم ونقان

 بشأن

 في إمارة دبي يئالمبدتنظيم السجل العقاري 

 

 ن راشد آل مكتوم حاكم دبينحن محمد ب

 الأراضي،تسجيل بشأن رسوم  ١٩٩٧( لسنة ٧القانون رقم )على  الاطلاعبعد 

 دبي،بشأن التسجيل العقاري في إمارة  ٢٠٠٦( لسنة ٧ون رقم )القانوعلى 

 ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي،حسابات بشأن  ٢٠٠٧( لسنة ٨القانون رقم )وعلى 

 دبي، إمارة في لمشتركةابشأن ملكية العقارات  ٢٠٠٧لسنة  (٢٧رقم)القانون وعلى 

 بي،دلموا طنين بإمارة اغير طق تملك منايد بشأن تحد ٢٠٠٦( لسنة ٣م رقم )النظاوعلى 

 ،٢٠٠٦( لسنة ٨٥رقم )دبي لائحة سجل الوسطاء العقاريين في إمارة وعلى 

 

 نصدر القانون الآتي:

 ٠١ (١) لمادةا

 ".2008 نةلس( ١٣)قم رإمارة دبي في السجل العقاري المبدئي ون تنظيم قان"سمى هذا القانون ي  

 (٢) المادة

 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقض السياق بخلاف ذلك:

 إمارة دبي.: الإمارة

 رة الأراضي والأملاك.دائ الدائرة:

 ةالسجل العقاري لدى الدائر السجل العقاري:

 بالسجل لكترونيا  إ أو ة خطيا  مجموعة الوثائق المحررة أو المحفوظ السجل العقاري المبدئي:

 الإلكتروني لدى الدائرة التي تثبت فيها عقود بيع العقارات                                

 ا إلىوغيرها من التصرفات القانونية على الخارطة قبل نقله                                

 السجل العقاري.                                

 الأراضي والمنشآت الثابتة المقامة عليها والتي لا يمكن نقلها من: العقار

 تها.مكان لآخر دون تلف أو تغير هيئ         
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 ة.جزء مفرز على الخارط أيجزء مفرز من العقار ويشمل  أي :الوحدة العقارية

 طور كون فيت التي بيع الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة أو :خارطةالبيع على ال

 نشاؤها.الإنشاء أو التي لم يكتمل إ                         

 كل من يرخص لممارسة أعمال تطوير العقارات في الإمارة وبيع :المطور الرئيسي

 وحد اتها للغير.                       

 عمال تطوير العقارات وبيع وحداتهاأمن يرخص لممارسة كل  :المطور الفرعي

 من مشروع عقاري عائد لمطور رئيسي زءا  ور جللغير والذي يط                    

 بموجب اتفاق بينهما.                     

 (٨٥كل من يمارس أعمال الوساطة العقارية وفقا  للائحة رقم ): الوسيط

 .دبي ن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارةشأب ٢٠٠٦لسنة             

 ع العقارية فيصة بترخيص أو تسجيل المشاريالجهات المخت :الجهات المختصة

 .الإمارة                      

 (٣) المادة

 الوحدات العقارية المباعةعلى التصرفات التي ترد جميع السجل العقاري المبدئي في تسجل  -١

 أيأو المقيدة للملكية أو من التصرفات القانونية الناقلة  البيع وغيره باطلا   ، ويقعالخارطةعلى 

 التصرفات في ذلك السجل. من الحقوق المتفرعة عنها إذا لم يتم تسجيل هذه

 المقيدة للملكية قبل العمل بأي تصرف من التصرفات الناقلة أو وأبالبيع كل مطور تصرف على  -٢

 سجل العقاريفي ال دم إلى الدائرة لتسجيلها في السجل العقاري أويتقأن حكام هذا القانون بأ

 القانون.يوما  من تاريخ العمل بأحكام هذا المبدئي حسب الأحوال، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين 

 (4المادة )

 وحداته على الخارطة قبل استلامبيع المشروع أو  في تنفيذالبدء لا يجوز للمطور الرئيسي أو الفرعي 

 لأرض التي سيقام عليها المشروع والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بالإمارة.ا

تضع على صحيفة العقار الذي بجري تطويره إشارة تفيد بذلك.أن الأحوال على الدائرة وفي جميع 
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 (٥) المادة

لبيانات اتستوفى  أنوعلى  ذا الغرض،النموذج المعد لهعلى لسجل العقاري المبدئي يقدم طلب تسجيل الوحدة العقارية في ا
 والمستندات اللازمة وفقا  للأصول والإجراءات المتبعة لدى الدائرة.

 

 (٦) المادة

 دىالخارطة والمسجلة في السجل العقاري المبدئي لعلى يجوز التصرف في الوحدات العقارية المباعة 

 هن وغير نلك من التصرفات القانونية.أو الربالبيع الدائرة 

 (٧) المادة

 وغير ذلك منالبيع أو إعادة على البيع ية رسوم يحظر على المطور الرئيسي أو الفرعي تقاضي أ

 ويستثنى من ذلكالمباعة على الخارطة،  التصرفات القانونية التي ترد على الوحدات العقارية المكتملة أو

 الدائرة.عليها الفرعي من الغير وتوافق  أية مصروفات إدارية يتقاضاها المطور الرئيسي أو

 (٨) المادة

 يكتمل إنشاؤها في السجل العقاري لدى الدائرة فور حصولهملتي المطورين تسجيل المشروعات اعلى يجب 

 تسجيل الوحدات المباعة بأسماء المشترين الذين ذلكويشمل شهادة الإنجاز من الجهات المختصة على 

 أوفوا بالتزاماتهم التعاقدية وفقا  للإجراءات المتبعة لدى الدائرة.

 طلب المشتري أو من تلقا ء نفسها أن تسجل في السجل العقاريعلى ء ولغايات هذه المادة يجوز للدائرة بنا

 ن قدالخارطة باسم المشتري شريطة أن يكوعلى ي المباعة ارية المسجلة في السجل المبدئالوحدات العق

 أوفى بالتزاماته التعاقدية.

 (٩) المادة

 للشروط معتمد وفقا  وسيط عقاري فعليه التعاقد مع وسيط تسويق مشروعه من خلال  في رغب المطورإن 

 كما م،2006( لسنة ٨٥مارة دبي رقم )إ سجل الوسطاء العقاريين فيلائحة عليها في والأحكام المنصوص 

 ذلك المطور تسجيل ذلك العقد لدى الدائرة.على يجب 

 (١٠) المادة

 الخارطة فيعلى وحدات عقارية أو  عقاراتلبيع عرفية بيع الوسيط إبرام عقود أو المطور على يحظر 

 تلكعلى قبل الحصول يبرم كل عقد  اطلا  من الجهات المختصة، ويقع بعليها ع لم تتم الموافقة مشاري

الموافقة.
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 (١١) المادة

 ية المبرم مع المطور فعلى الأخيرالوحدة العقاربيع عقد شروط من شرط المشتري بأي أخل ذا إ -١

 أوة البريد المسجل بواسطأو  الدائرة إمهال المشتري سواء حضوريا  وعلى إخطار الدائرة بذلك، 

 للوفاء بالتزاماته التعاقدية. ( يوما  ٣٠لكتروني لمدة )بريد الإبال

 ن قيام المشتري بتنفيذ التزاماتهمن هذه المادة دو (١)البند في إليها  ا انقضت المهلة المشارإذ -٢

 المشتري بعد خصم ما لا يزيد على عادة ما استوفاه منإالتعاقدية، جاز للمطور إلغاء العقد و

 .بالغ المدفوعة منهمن قيمة الم 30%

 (١٢) المادة

 ،التسليمبعد المساحة في يعتد بالزيادة التي تتحقق ولا تعتبر مساحة الوحدة العقارية المباعة صحيحة 

 بتعويضالمساحة فيلتزم المطور  إذا حدث نقص فيأما يجوز للمطور المطالبة بقيمة تلك الزيادة، ولا 

 بتعويض المشتري لا يكون المطور ملزما   وآنئذ  كان النقص غير مؤثر، إلا إذا  المشتري عن ذلك النقص

 عن ذلك النقص.

 (١٣المادة )

 التشريعاتأو هذا القانون أحكام امتناع تفرضه أو فعل بأي الوسيط أو ثبت للداثرة قيام المطور إذا 

 لى جهات التحقيقالأمر إحالة إوعداد تقرير بذلك الأخرى السارية المفعول فعلى مدير عام الدائرة إ

 المختصة.

 (١٤) المادة

 حكام هذا القانون.لتنفيذي الأنظمة اللازمة لتنفيذ أرئيس المجلس ايصدر 

 (15) المادة

 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 راشد آل مكتومبن محمد                                                                                          

 دبيحاكم 

 

 م٢٠٠٨أغسطس  ١٤ :بتاريخدبي في  صدر

 ـه١٤٢٩شعبان  :١٣الموافق

 


